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شريف حمدي

علمت »الأنباء« من مصدر موثوق أن 
عقد تأســيس شركة البورصة الجديدة 
سيتم التوقيع عليه خلال أيام من قبل 
هيئــة أســواق بعد أن اســتوفت وزارة 

العدل اجراءات التوثيق. 

وأوضــح المصــدر أن نشــر النظــام 
الأساسي وعقد التأسيس الخاص بالشركة 
سيتم نشــره بالجريدة الرسمية خلال 
ابريل الجاري، ومن ثم ســتقوم اللجنة 
التأسيسية للشركة  بالدعوة للجميعة 
بالتنســيق مع وزارة التجارة لإشــهار 

الشركة رسميا.

شركة البورصة في الجريدة الرسمية هذا الشهر

شريف حمدي

علمت »الأنباء« من مصادر 
مطلعة أن اللجنة الفنية بسوق 
الكويت للأوراق المالية تعمل 
آليــات جديدة  علــى إيجــاد 
لمعالجــة تأثيــر الصفقــات 
المحــدودة على أداء المؤشــر 
إلــى أن  الســعري. ولفتــت 
اللجنة ستناقش أمورا فنية 
عــدة عكفــت على دراســتها 
خلال الفترة الماضية تتعلق 
التــداول للحــد من  بآليــات 
الأوامر الوهمية عند البيع أو 
الشراء، فضلا عن مقترح حول 
الإفصاح عن نســب الملكيات 
تلقائيا فــور إتمام الصفقات 
وذلك بالتنســيق مع الشركة 
الكويتية للمقاصة. وأوضحت 
المصادر ان اجتماع اللجنة بعد 
غد )الثلاثاء( لمناقشة مرئياتها 
حــول الأمــور الفنيــة التــي 
يحتاجها السوق، وذلك قبل 
التئام لجنة الســوق المرجح 
عقــده خــال الأيــام القليلة 

المقبلة.

عبدالرحمن خالد

علمت »الأنباء« أن اللائحة 
التنفيذيــة لقانــون صنــدوق 
تنميــة المشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة لن تشــتمل على 
ما ينتظره قطاع المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة، خصوصا 
فــي الشــق المتعلــق بإمكانية 
انتقال الموظف في القطاع العام 
إلــى العمل في القطاع الخاص 
وتأسيس مشروعه الخاص مع 
إعطائــه 3 ســنوات مهلة، فإذا 
فشل مشــروعه يمكنه العودة 
إلــى عمله الســابق في القطاع 
العام. وقالــت مصادر مطلعة 
في وزارة التجارة مطلعة على 
اللائحة التي ينتظر أن تبت فيها 
الوزارة أن ما احتوته مسودة 
اللائحة المرسلة من مجلس إدارة 
الصنــدوق اكتفت بالمواد التي 
تحتمــل اللبس فــي التطبيق، 
لكن تركت الأمور المعقدة مثل 
موضوع الانتقال لمرحلة لاحقة 

غير معروفة التوقيت.

عاطف رمضان

علمت »الأنباء« أن تنسيقا يتم بين وزارتي »التجارة« 
و»الأشغال« حاليا لتسوير المنطقة الحرة ووضع بوابة 
خاصــة بهــا، وذلك تطبيقــا لقانون المنطقــة الحرة بأن 
تكون منطقة معزولة تمارس حقوقها مثل المناطق الحرة 

الموجودة سواء في الشرق الأوسط أو العالمية.

»فنية البورصة« تعالج 
الصفقات المحدودة

صندوق المشروعات: 
لا بت في ترك 

الوظيفة الحكومية

تسوير 
المنطقة الحرة 
ووضع بوابة لها

محمود فاروق 

كشفت مصادر مسؤولة 
لـ »الأنباء« أن بنك الكويت 
المركزي يدرس حاليا كيفية 
التعامل مع طلبات تحول 
البنوك الى العمل حســب 
الشريعة الإسلامية. وذكرت 
المصادر أن »المركزي« يريد 
ان يبقي على التوازن بين 
السوقين المصرفين التقليدي 
والإسلامي، حتى لا تؤدي 
المنافسة المشتدة الى إحداث 
خلل في السوق وإضعاف 
القطاع المصرفي، خصوصا 

أن هامــش الربحيــة فــي 
القطــاع يقــل مــع دخول 
منافسين جدد للقطاع من 
الداخل والخارج. وأفادت 
بأن »المركزي« يبحث إحداث 
ذلــك التــوازن مــن خلال 
تفعيل المادة 87 من قانون 
رقم 32 لسنة 1968 في شأن 
النقد وبنك الكويت المركزي 
والمهنــة المصرفيــة التــي 
تنص على: يجوز للبنوك 
الكويتية المسجلة في سجل 
البنوك - بعد موافقة البنك 
المركزي- تأسيس شركات 
تابعة تزاول النشاط الذي 

تزاوله البنوك الإســامية 
طبقــا لأحــكام الشــريعة 
الإســامية ولأحــكام هذا 
القانون، وعلى ألا يزيد ما 
يؤسسه البنك الواحد في 
هذا الخصوص على شركة 
واحدة لها مقر واحد فقط، 
وألا يقل رأســمال الشركة 
عن خمســة عشــر مليون 
دينــار، وأن يكتتب البنك 
المؤسس بنسبة لا تقل عن 
51% من رأســمال الشركة، 
وأن يحتفظ بهذه النسبة 
بعــد التأســيس وفــي كل 
وقت وتطرح باقي الأسهم 

للاكتتــاب العــام، وإذا لم 
يغط المكتتبون كامل الأسهم 
المطروحــة التــزم البنــك 
المؤســس بتغطيه الجزء 
الباقي من رأس المال الذي 

لم يتم الاكتتاب به. 
وفيما عدا ما ورد النص 
عليه في الفقرة الســابقة 
من استثناء، تعتبر الشركة 
التابعة المشار إليها في تلك 
الفقرة والتي تزاول نشاطها 
طبقــا لأحــكام الشــريعة 
الإســامية بنكا إســاميا 
مســتقلا فــي خصــوص 
تطبيق أحكام هذا القانون.

الغرف المغلقة لنقاش كل ما 
يتعلــق بالمدونة أو القانون، 
فليس من مصلحة أي منهما 
استغلال خلاف موضوعي في 
تشويه وظيفة هيئة رقابية 
مهمــة. ومن المؤكد أن قانون 
هيئة أسواق المال يحتاج إلى 
مراجعة، لأنه خلاصة تجميع 
من 5 مســودات قانون، ومن 
المؤكد أن في ممارسات الهيئة 
ما هو خاطئ، مثل إلغاء ضعف 
استخدام ما هو بحدود سلطتها 
للإصلاح مثل المؤشر السعري 
وتداولات السهم الواحد، ومنها 
ضعف تواصلها مع الخاضعين 
لها ومع الإعلام، ومنها ضعف 
تقدير أهميــة الوقت. ولكن، 
مقترحات التعديل لا بد وأن 
تبتعد عن الهوى السياسي أو 
المصلحــي، ولا بد وأن تكون 
محترفة، وأساسها يفترض أن 
يأتي بمقترح مكتوب ومسبب 
ومن واقــع التجربة العملية 
للمفوضين الخمسة، ثم يقدم 

كأساس للنقاش.

مؤشر البورصة الوزني ما 
بين نهاية عام 2007 - قبل 
الأزمة - حتى نهاية مارس 
2014، فهــو يقع في منطقة 
وســط في حجم الخسائر 
بالمشــاركة مع ســوق دبي 
وســوق مســقط والسوق 
الســعودي، وأفضــل منه 
سوقا قطر وأبوظبي، وأسوأ 
منه أداء ســوق البحرين، 
لذلــك لا يمكــن تصنيــف 
الكويتيــة  البورصــة  أداء 
بأنه استثنائي في ضعفه، 
ويستدعي ذلك الاستعجال 

في التعديل.
وتســبب خــاف غرفة 
تجــارة وصناعــة الكويت 
المعلن مع هيئة أسواق المال 
حول مدونة الحوكمة، إلى 
استغلال هذا الخلاف في غير 
أهدافه ومقاصده، وأصبح 
المناخ السياسي مشحونا بما 
سينحرف بالتعديلات إلى 
تحويل هيئة أســواق المال 
إلى تجربة مماثلة لتجربة 
مؤسسة الخطوط الجوية 
الكويتية، يضغــط عليها 
كل مــن يريــد توظيف من 
هو محسوب عليه أو يريد 
تجاوز أو حتى الإفادة من 
معلومات داخلية. والغرفة 
بتاريخهــا وثقلهــا ومعها 
هيئة أسواق المال، يفترض 
أن يفوتا ذلك، ويعودا إلى 

المزرية سبب رئيسي وراء 
هذا الاستعجال، وذلك غير 
صحيح. والسبب الأول في 
رفض تلك الخلاصة هو أن 
اهتمام المشــرعين منصب 
علــى الســوق الثانوي أي 
تــداول الأســهم، أســعارا 
وســيولة، وذلك له أهمية 
ثانوية، بينما تعميق السوق 
بتنــوع منتجاتــه ودمجه 
فــي الاقتصــاد بتحويلــه 
إلى سوق رأسمال ورديف 
تمويلــي للتنميــة، غائب. 
ثانيا، لا يعتني المشرعون 
عند الحديث عــن التداول 
الســيولة،  بتوجهــات 
فارتفاع سيولة السوق في 
عام 2013 وارتفاع أســعار 
بعض شركاته، كان انحرافا 
وحالة مرضية، عندما ذهب 
نحو نصف الســيولة إلى 
شركات تقل قيمتها عن %4 
من قيمة شــركات السوق. 
والواقع أن هناك مؤشرات 
على أن تشدد الهيئة مؤخرا 
لمواجهة انحرافات التداول 
قد أثمر أخيــرا في إصلاح 
تــداولات  الخلل، وتشــير 
 ،2014 ومــارس  فبرايــر 
إلى دعم ســيولة وأســعار 
الثقيلة، ومعها  الشــركات 
ارتفع المؤشر الوزني بنحو 
3.9% وانخفض الســعري 
بنحو -1.6%. وثالثها أداء 

الشــال  تقريــر  قــال 
الاقتصادي الأســبوعي إن 
هنــاك 3 مبــررات تدعونا 
إلــى الدعــوة للتريــث في 
إجراء تعديــل على قانون 
هيئة أســواق المال، المبرر 
الأول هــو التجربــة غيــر 
الموفقة مع تأسيس الهيئة، 
والمبرر الثاني هو الأسباب 
غير الصحيحة التي قدمت 
لتبريــر الاســتعجال فــي 
التعديــل، والمبــرر الثالث 
هو البيئــة المتوترة وغير 
الصحية التي ســتحتضن 
التعديــل المقتــرح. ذلك لا 
يعنــي مــن وجهــة نظرنا 
أن القانــون لا يحتاج إلى 
مراجعــة وتعديــل، ولكن 
مــا هــو مطــروح وبصفة 
الشــديد، لن  الاســتعجال 
يؤدي ســوى إلى مزيد من 
تكــرار الأخطاء، ولا بد من 
مقترحات تعديل محترفة 
وتأخــذ وقتها في النقاش. 
وفي تبريــر التعديل على 
قانون الهيئــة ومنح مهلة 
أســبوعين فقــط للجنــة 
الماليــة فــي مجلــس الأمة 
لتقــديم تقريرهــا حــول 
النية  التعديلات، واتجــاه 
إلــى إقــرار التعديلات في 
مداولــة أولــى وثانية في 
الجلسة نفســها، وذكر أن 
أوضاع البورصة الكويتية 

»المركزي« يدرس فتح أفرع إسلامية للبنوك التقليدية

»الشال«: مقترحات تعديل قانون هيئة أسواق المال
سيحولّها إلى خطوط جوية كويتية ثانية

182 شركة مدرجة 
قدمت بياناتها المالية 
عن 2013 على موقع 

»الأنباء« الإلكتروني

إحداث توازن مسألة مؤرقة


